د/ميلاس
السياسات  التنموية في الوطن العربي/ التحديات والآليات
المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للتنمية:
أهميةالتنمية:
يعد موضوع التنمية بكل صورها مصدر اهتمام للعديد من الدوائر الأكاديميةو الحكومية و المجتمعية. فهو عمل مشترك بين علماء الاجتماع و الاقتصاد و الإدارة و السياسة، و هو موضع اهتمام الدولة والمجتمع المدني- الكل معني بالإسهام في تحقيق التنمية خاصة في شكلها الشامل والمستدام- فهو عمل يعني به المخططون وصناع القرار والمنفذون في كل المستويات و في جميع الميادين و المجالات.
تزداد أهمية التنمية في الوطن العربي بالنظر لما تعانيه هذه الدول من تخلف عام- اقتصادي-سياسي-اجتماعي- ثقافي وإداري حضاري فالدول العربية بحاجة ماسة لتحقيق التنمية و الخروج من دائرة التخلف والتبعية التكنولوجية والمالية على الخصوص. إيمانا بما تمثله التنمية من عملية هادفة متواصلة ومستمرة، وما تمثله من عملية متشابكة ومتصلة الحلقات، فان الدول العربية بعد تحررها السياسي سعت الى تبني جملة من السياسات التنموية للقضاء على التخلف، و لكن من خلال مؤشرات اقتصادية كاستمرار التخلف الاقتصادي و في جميع القطاعات الإنتاجية والتضخم و البطالة و توسعها في أوساط الجامعيين، بسبب عدم الاستخدام الكامل لامكانياتها المادية و البشرية و المالية، و بالنظر لمؤشرات التخلف الاجتماعي كازدياد الفقر و قلة التنمية المحلية و فشلها في أغلبية الدول العربية وتدني مستوى التعليم، وبالنظر للمؤشرات الإدارية، كتخلف الجهاز الإداري وانتشار الفساد الإداري و باقي أنواع الفساد الأخرى كالفساد السياسي وغيره، من انعدام الشرعية للسلطة   الحاكمة ، و حصر المشاركة السياسية في فئات قليلة وعدم استقرار السلطة وسوء تنظيمها وتسييرها، فان هذه السياسات التنموية بالوطن العربي أكدت اخفاقها الكامل وفي كل الظروف والمراحل التي مرت بها منذ استقلالها حتى الآن. لذلك نتساءل حول جدوى هذه السياسات التنموية وما هي أسباب فشلها في الوطن العربي انطلاقا من الإشكالية التالية:
فيما تكمن أهم السياسات التنموية في الوطن العربي و ما هي آليات المعالجة التي تبناها ؟
نجد لهذا السؤال الإجابة عنه في الفرضيتين التاليتين:
الفرضية الأولى: تكمن أهم التحديات أمام السياسات التنموية في استمرار كل أشكال التخلف بالوطن العربي بسبب تبني سياسات واستراتيجيات للتنمية غير القائمة على أسس عقلانية و رشيدة.
الفرضية الثانية: يمكن اللجوء إلى عدة آليات لتصحيح الأوضاع الخاطئة في السياسات التنموية في الوطن العربي بالعودة إلى الآليات المحلية الممكنة التطبيق في الواقع العربي، حيث يجب أن تكون كل الإصلاحات نابعة من الخصوصية الثقافية العربية.
الكلمات المفتاحية: التنمية- السياسات التنموية- الوطن العربي.
مفهوم التنمية
يعد مفهوم التنمية من المفاهيم العالمية في القرن 20، حيث أطلقت على عملية تأسيس نظم اقتصادية و سياسية متماسكة فيما يسمى بـ "عملية التنمية " وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع المفاهيم الأخرى مثل التخطيط و الإنتاج و التقدم الخ، ولاحقا تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية، فأصبح هناك تنمية ثقافية التي تسعى لرفع المستوى الثقافي في المجتمع و ترقية الإنسان ، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع [footnoteRef:2]. [2: جودي ساطوري: التنمية المستدامة في الجزائر، مقتطفات مختارة بتصرف
تطور مفهوم للاطلاع على مزيد من المعلومات حول تعريف التنمية افتح الملف التالي التنمية السياسية و علاقتها بالتنمية الاقتصادية
الموقع:
http //cte.univ-setif.dz/coursenligne/droitpolitique/co/grain_04.html] 

إن التنمية تعد من المفاهيم القليلة التي تجمع بين البعد النظري و الجانب التطبيقي ، وتستدعي الرؤية الفلسفية والغيبية للمجتمعات ومقاس تطورها ومن هنا نصل إلى التعريف الشامل: 
التنمية هي العمليات المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اجتماعيا واقتصاديا ، و تعتمد بقدر الإمكان على مبادرة المجتمع المحلي وإشراكه(2).
ثم أن التنمية هي النشاط أو عملية فعلية ناشطة، أي نشاط حركي يتكون من عدد من الممارسات، و يهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف القريبة و بعيدة الأمد على كافة الأصعدة .وفي الحقيقة هناك تعريفات متعددة و مختلفة لكننا انتقينا هذين التعريفين لشموليتهما العامة.
ويلاحظأن هناك مجموعة من المفاهيم الفرعية المنبثقة عن مفهوم التنميةترتكز على عدةمسلمات: 
1- عملية الطابع المادي على الحياة الإنسانية.
2- نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري و المبني على الواقع المشاهد و المحسوس .
5- ان تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة [footnoteRef:3]. [3: 1 ) المصدر السابق ذكره
(2) مقتطفات بتصرف من رزان صلاح : خصائص التنمية ، 7/12/2015.
(3) عبد العزيز بن عبد الله السنبل: التنمية مفهومها و أسسها و أهدافها ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 24-26/09/2001 ص 3.
(4) نفس المرجع السابق ص 2.] 

عمليات التنمية:
بالإضافةإلى أن التنمية عملية حضرية و إنسانية و اجتماعية و شاملة أي تشمل كافة القطاعات العامة و الخاصة في المجتمع و تستهدف الموارد البشرية و المادية وهي أيضا منهجية أي أنها اختيار منهجي للغايات والوسائل، وهي أيضا عملية تطورية تركز بشكل مباشر على محاربة الفقر والجوع و الجهل وتدني مستوى الخدمات المختلفة......و تسعى كذلك إلى رفع مستوى الدخل والأجور (2).
شمولية التنمية و أهميتها:
والتنمية عملية شاملة، أي أنها تشمل كل القطاعات العامة و الخاصة في المجموع و تستهدف الموارد المادية و البشرية ، وتتطرق إلى المجالات الإدارية و التنظيمية و الأمنية و الاقتصادية و السياسية وغيرها في الدولة
و كان هناك تياران غربي و عالم ثالثي حول رؤيتهما للتنمية ، حيث يعرفها الغرب بأنها العملية الهادفة إلى خلق طاقة تؤدي الى تزايد دائم في متوسط الدخل الحقيقي للفرد. أما تيار العالم الثالث فقد نظر إلى العملية على أنها إحداث تحولات هيكلية اقتصادية واجتماعية تتحقق بموجبها الأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع مستوى من الحياة الكريمة في ظل المساواة، وتزول بالتدريج مشكلات البطالة و الفقر و الجهل و المرض ..الخ3.ومع تقدم العلوم الإنسانية و التكنولوجية فقد تزايد الاهتمام في عالمنا المعاصر بقضية التنمية التي أخذت معنى آخر أكثر شمولية ، لا تشكل المعدلات الإنتاجية العالية، و لا مجرد نقل انجازات العالم المتقدم السمة البارزة فيه، فالتنمية تحتوي على متغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية و سياسية و تتفاعل جميعها و تتفاعل مع بعضها البعض في إطار شمولي4.
إن التنمية مرتبطة أساسا بالمجتمع حسب البعض من الباحثين ، و آخرون يقصدون بها تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع ، لكنها مسلسل شمولي ومركب ومعقد تستهدف جل السكان ، و يشمل جميع جوانب حياتهم الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مشاركة السكان في بلورة المشاريع، بدءا بالتخطيط فالانجاز و الانتهاء بالتقييم. لان التنمية هدف إنسانيو ليست هدفا في حد ذاتها.
ولن يتأتى ذلك إلا بشروط ورؤى كثيرة منها:
1) إقرار حرية الحركة و الإقناع السياسي
2) توفر قيادة محلية قادرة على بلورة أفكار ورؤى رائدة.
3) المشاركة الجماعية في المشاريع[footnoteRef:4]. [4: (1) مقتطفات مختارة ومهمة من ماستر ديناميكية المجالات الجغرافية الإعداد و التنمية الترابية، الرباط ، 6/02/2016.
(2) عبد الجابر التيم و آخرون: مستقبل التنمية في الوطن العربي ، دار اليازوري العلمية ، الأردن، 1998، ص 92.
(3) حامد عمار : التنمية البشرية في الوطن العربي ، سيناء للنشر ، القاهرة، 1992، ص 27.] 

آراء حول التنمية
يقول القيم عبد الجبار:أن سعي التنمية ينصب على " تطور شامل للمجتمع بكل فاعلياته وتكويناته، حتى يستطيع إشباع الحاجات الأساسية لأفراده، وتحقيق الرفاهية لهم، وتتم عملية التنمية بعد حصر جميع الإمكانات المتوفرة ، و وضع خطة واضحة الأهداف قابلة للتطبيق في فترة زمنية محددة 2.
ويقول حامد عمار:أن التنمية هي عملية تمكين الإنسان من تحقيق إنسانيته ، لأن الإنسان كائن مركب في حاجاته المرتبطة بكيانه البيولوجي، و في حاجاته المعنوية، النابعة من ماضيه في حاضره وتطلعا لمستقبله ، حيث تنمو مستويات متنوعة من قدراته و طاقاته وحوافزه 3.
من كل ما سبق يتضح أن التطور المفاهيمي للتنمية مع كثرة الدراسات والأبحاث بخصوص التنمية إلا أن ذلك لم يفضإلى أشياء جديدة تبين نمط التنمية التي يجب نهجها والأهداف الحقيقية لها وغاياتها لأسباب ومعوقات وتفسيرات وآراء عديدة و متنوعة و متناقضة 
والسؤال الملح والهام هو :
كيف يتم تحقيق النمو لتحقيق العدالة المطلوبة بين أفراد المجتمع من جهة و بين  دول الشمال و الجنوب من جهة أخرى؟
و قد اعتبر بعض الاقتصاديين أن التنمية هي "عملية تقضي على التخلف الاجتماعي والاقتصادي في بلد ما مع ما يستتبعه من نتائج ايجابية و تغيرات أساسية في حياة الفرد و المجتمع على جميع الصعد"[footnoteRef:5]. [5: (1) عادل خليفة : اقتصاديات الدول العربية وتحديات التنمية، دار المنهل اللبناني، بيروت، 1996، ص 141.
(2) اسماعيل الزبري و آخرون: آفاق التنمية في الوطن العربي، دار الطليعة، بيروت، 2008، ص 43.
(3) نفس المرجع السابق ص 14.] 

المحور الثاني: التحديات أمام سياسات التنمية في الوطن العربي
آفاق التنمية في الوطن العربي:
اكتسبت التنمية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي صفة الإنسانية للتأكيد على أن محورها هو الإنسانو ليس مجرد جوانب محدودة من شؤونحياته. غير أن هذه الإضافة جنحت إلى بيان ما يرجى تحقيقه للناس و ليس كيفية تحقيقه ، نظرا للاهتمام بالخيارات ، و ليس بكون التنمية عملية شاملة تتناول كافة جوانب الحياة الإنسانية ، و بالتالي تحتاج إلى نظرة مجتمعية تراعي الحلقات السببية بين مختلف الجوانب2.
تواصل التنمية 
تعتبر التنمية عملية مستمرة و هومايثير التساؤليين : 
الأول: هو هل تتواصل بصورة تلقائية، أم تظل بحاجة إلى قوى دفع من خارجها؟
 و الثاني: هوما إذا كانت عمليةموضوعية يمكن إخضاعها للأحكام النظرية، أم أمرا توجهيا ، يستند إلى رؤية مجتمعية لما يرجى تحقيقه ؟
و في كل الأحوال من المتفق عليه أن هناك حاجة إلى جهد كبير لوضع مجتمع ما على بدايات مسار التنمية ، و من ثم هناك حاجة لتطبيق استراتيجيات و سياسات لدفع عملية التنمية 3.
إنأهمالتحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن العربي تتمحور حول ثلاث قضايا متداخلة يمكن اعتبارها جديرة بأن تتصدى جدوىأعمالالسياسات الاقتصادية فيالمنطقةو هي:
1. كيفية إنعاش النمو و الحفاظ عليه.
2. كيفيةخلق فرص كافية لتوظيف العمالة .
3. كيفيةالاندماج في الاقتصاد العالمي على نحوأكثر فعالية.
علما بأن المنطقة العربية تتمتع بمميزات اقتصادية واضحة ينبغي أن تؤهلها من حيث المبدأ على  الأقل لتحقيق معدلات النمو ومستويات رخاء مرتفعة نسبيا ، فهي تمتلك حوالي ثلثي احتياطات النفط العالمية، وتلبي ما يزيد عن ربع الطلب العالمي على النفط ، كذلكتحتل المنطقة موقعا استراتيجيا على مفترق الأسواقلثلاث قارات، و تتمتع بتجانس  لغوي و ثقافي تمتد جذوره في عمق التاريخ، وكذلك لديها أفضل مؤشرات الفقر والعدالةبينجميع مناطق العالم.  بالإضافةإلى تحقيق استقرار اقتصادي معقول، و مع ذلك فسجل أداء المنطقة  العربية و لا آفاقها الاقتصادية في المستقبل تبعث على الارتياح والرضى.
عوامل لابد منها :
و مع ذلك تشير الأبحاث التي أجريت و التي تركز على ركود النمو الاقتصادي إلى وجود أربعة عوامل هي المسؤؤلةعن معظم الفروق المشاهدة بين النمو الفعلي لبلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من جهة و بينمجموعة من البلدان النامية ، التي حققت أفضل أداء من جهة أخرى ، وهذه العوامل هي:
1. ضخامةالأجهزة الحكومية .
2. ضعف المؤسسات .
3. عدم كفاية العمق المالي .
4. تدني معدلات الاستثمار و عدم كفاءته.
5. الصراعات و الحروب الأهلية[footnoteRef:6]. [6: (1) دراسة مقدمة إلى مؤتمر: "تحديات النموو العولمة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا"، الذي عقده صندوق النقد الدولي في واشنطن في الفترة 7-8 أفريل 2008] 



اشتداد الفقر في الوطن العربي:
لقد أبدت مرفت بدوي اهتماماكبيرا بمشاكل الفقر والعوامل المفسرة لتفاقمه و انخفاض حدته، و قدتجلى لنا ذلك من خلال منشوراتها في الدوريات العالمية و العربية ، بالإضافةإلى تجربتها المهنية .
مثلا قالت بدوي خلالالمجمع الخامس والعشرين لـ "ikarda ": "بتواجد الفقر في الدول النامية ، وهذا يهدد انجازات الماضي ". ويشتد هذا التهديد بارتفاع مستويات الفقر، ففي هذا العالم العربي نلاحظ ارتفاعا ليس فقط في عددالفقراء و إنما في شكل و اتساع ، و مدى عمق الفقر[footnoteRef:7]. [7: (1) اسماعيل الزبري وآخرون: آفاق التنمية في الوطن العربي ، سبق ذكره ،  ص 271.
(2) اسماعيل الزبري: آفاق التنمية في الوطن العربي، سبق ذكره، ص 112-113.] 

تقارير التنمية الإنسانية العربية 
و قد قدم تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول معالجة شاملة و لكن أولية لواقع الوطن العربي في منظور التنمية الإنسانية، و انتهى إلى تشخيص يقضي بأن ثلاث نواقص جوهرية  تفوقإقامة  التنمية الإنسانية في البلدان العربية و هي :
1. اكتساب المعرفة .
2. الحرية والحكم الصالح.
3. تمكينالنساء، وهدا من خلال خلق مشروع أصيل للنهضة في الوطن العربي.
و قد تلت هذا التقرير ثلاث تقارير أخرى أكدت بعمق من أجل صياغة رؤيا مستقبلية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية و توسيع نطاق التمتع بالحريةو ضمانها بالحكم الصالح وتمكين المرأة2.

تحديات تواجه الوطن العربي 
هناك العديد من التحديات التي تواجه الوطن العربي و تعيق تقدمه وتطلعه إلى غد علمي وتكنولوجي أفضل ، من خلال التنمية بكل أشكالهاوأنواعهاو أهدافها و تطلعاتها وهي:
أولا: التحدي الحضاري.
ثانيا: تحدي أزمة الهوية.
ثالثا: تحدي التنمية و التخلف و يتميز الوطن العربي  بتخلف متعدد الأوجه ومنه:
1- تخلف اقتصادي
2- تخلف سياسي
3- تخلف اجتماعي
4- تخلف فكري وثقافي وعلمي
رابعا: التحدي الصهيوني[footnoteRef:8]. [8: (1) حسن حمدان العلكم: التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن 21 / دراسة استشرافية ، المجلةا لعربية للعلوم السياسية جامعة الامارات
(2) حسن حمدان العلكم المرجع السابق.] 

و لابد أن نشير أن قيمة الاستثمارات الخارجية العربية تصل إلى نحو 1400 مليار دولار ، و مع ذلك يعاني عدد منالدول العربية من التخلف العلمي و الثقافي و الاجتماعي ، إذ يقدرعدد أطفال العرب الذين لا يحصلون على مقاعد دراسية بنحو 70 مليون طفل من أصل 335 مليون نسمة ، و تمثل الديون كاهل عدد أخر من الدول العربية، اذ يقدر عدد إجمالي الدينالعامالعربي في عام 2006 بحوالي 800 مليار دولار ناهيك ونحن في عام 2018 2. 
و هذا يعني أن التحديات التي يواجهها الوطن العربي خلال القرن 21 كثيرة وجسيمة ، بالرغم من مساهمة العرب في التحولات الدولية التي شهدها النظام الدولي كانت تداعيات تلك التحولات على الوطن العربي وخيمة، و لميجن العرب من رياح التغيير التي اجتاحت العالم سوى زوبعاتها
تحدي التخلف و التنمية
اتفق علماء الاقتصاد على أن التنميةالمستدامةهي تلك التي يكون هدفها ومحورها الإنسان .و بقراءةسريعة لمؤشرات التنمية في الوطنالعربي نرى أن ترتيب الدول العربيةحسب دليل التنمية البشرية يقعمابين المرتبة 40 وتحتلها قطر و هي الأوفر حظا، و الـ 151 وتحتلها اليمن، مع بقاء العراق و الصومال- ولأوضاعهما الخاصة- خارج الترتيب[footnoteRef:9]. [9: (1) تقرير التنمية البشرية لعام 2005، التعاون الدولي على مفترق الدول، المعونة و التجارة و الامن في عالم متغير غير متساوي (نيويورك: برنامج الامم المتحدة الانمائي، 2005، ص 254.
(2) لمزيد من التفاصيل أنظر: عبد المنعم المشاط، التنمية السياسية في العالم الثالث: نظريات و قضايا العين ، مؤسسة العين للنشر والتوزيع،1998، ص 72-80.] 

و عليه يمكن للباحث الجزم بان الحالة العربية لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من دول العالم النامي، إذأن مظاهر  أشكال التخلف عديدة 2، من خلال تقسيم الدول العربية لثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: الدول التي يصل دخل الفرد فيها ما بين 1300-5000 دولار و تضم اليمن وموريطانيا وفلسطين و المغرب و مصر وسوريا و لبنان
المجموعة الثانية: الدول التي يصل فيها دخل الفرد ما بين 5000-9000 دولار و تضم تونس ليبيا و الجزائر و البحرين والأردن
المجموعة الثالثة: الدول ذات الدخل المرتفع و التي يزيد فمتوسط الدخل الفرد السنوي فيها على10000 دولار سنويا ، و تضم دول مجلس التعاون الخليجي.
إن دراسة حسن حمدان العلكم المشار إليه في الهوامش اعتمدت على المنهج التحليلي و المنهج الاستقرائي لهدف تأصيل مبدأ الحياد العاطفي في البحث العلمي، للتوصل النتائجأكثر علمية وموضوعية منناحية، و المساهمة في إعداد بحث علمي جيد من ناحية أخرى.
تحديات بركان ما سمي بثورات الربيع العربي 
بعد ان تفجرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ، أتى بركان ثورات الربيع العربي ليطيحبالنظم سياسية اتسمت بالديكتاتوريةو أساءت استخدام الفرص التنموية للنهوض بشعوب المنطقة ووضعها على مسار التقدم ولم تجن الدول العربية في ظل الحكومات الدكتاتوريةالسابقة سوى اتساع رقعة الفقر، وانتشار البطالة على الرغممن الثروات المادية و الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة العربية .
و في إطار رصد تحديات التنمية في الدول العربية، و وضع تصور الخروج من المأزق التنموي لدول المنطقة، بدا أن الدول العربية تحتاج إلى نموذج جديد للتنمية لا ينظر فيه للاستقرار من منظور أمني محض، و لا ينظر فيه إلى التقدم من منظور منفعة السلع و الخدمات ، بل من منظور القدرات الجوهرية التي يتمكن من خلالها الفرد أن يعيش حياةكريمة يشعر فيها بدوره الحقيقي [footnoteRef:10]. [10: (1) التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بعنوان تحديات التنمية في الدول العربية 2011.
(2) نفس المرجع السابق ذكره.] 

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال نموذج الدولة التنموية ، التي لا تعتمد على الريع ، و لا على انتاج مجموعة من السلع الأولية ، أو تلك السلع و الخدمات ذات القيمة المضافة المتواضعة . كما أن الدولةالتنموية في حاجة إلى رقابة حقيقيةومساءلة2.
كما رصد التقرير السالف الذكر العديد من النواقص والآليات السلبية ومنها :
1. انخفاض مؤشرات التنمية البشرية كالهجرة من الريف إلى المدينة أو إلى الخارج.
2. نمو بلا عمل لائق كاعتمادها على النفط مثلا.
3. قيمة مضافة ضعيفة بدائية 
4. الفقر المائي ، تقبع معظم الدول العربية- باستثناء العراق و السودان و لبنان – تحت خطر الفقر المائي العالمي، و المقدر بنحو 1000م3 سنويا
5. الاستبعاد المجتمعي: أدت السياسات التنموية المتبعة قبل الربيع العربي الى استبعاد شرائح كبيرة من المجتمعات العربية من المشاركة، و بخاصة من الشباب و النساء.
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المحور الثالث
                          أهم الآليات لمعالجة اختلالات السياسات التنموية في الوطن العربي
الديمقراطية والتنمية السياسية:
يرى لفيف لا يستهان به من المشتغلين بالعلوم السياسية أن التنمية السياسية لا تعدو أن تكون عملية غايتها النهائية تحقيق الديمقراطية. و الحق أن اختلافا بائنا بين الباحثين –و كذا بين الساسة- فيما يتصل بمفهوم الديمقراطية، فباختلاف مشاربهم الأيديولوجية يتباين موقف الباحثين من ذلك المفهوم ، كما أنه ليس ثمة سياسي حاكم إلا و يتصدق بديمقراطيته [footnoteRef:11]. [11: (1) عبد الحميد متولي: نظرات في انظمة الحكم في الدول النامية خاص بمصر ، مع المقارنة بأنظمة الديمقراطيات الغربية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1985، ص 25.
(2) أحمد وهبان: التخلف السياسي و غايات التنمية السياسية/ رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000، ص 137.
(3) أحمد وهبان: نفس المصدر ص 133.] 

من هنا تظهر مدى أهمية و ضرورة الديمقراطية بأسمى معانيها وآلياتها و متطلباتها وتطبيقاتها بدقة ودراية و بعيدا عن التعصب و العاطفة.
التنمية السياسية و تدعيم قدرات النظام السياسي :
يرى البعض ان تدعيم قدرات النظام السياسي من شأنه الولوج بالمجتمع إلى عالم الحداثة السياسية ، و مفاد ذلك أن التنمية السياسية – تبعا لهذا الرأي- هي عملية غايتها تدعيم قدرات النظام السياسي 2.
التنميةالسياسية وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع
يعرف البعض الثقافة السياسية على أنها " مجموعة المعارف و الرؤى و القيم والمعتقدات و الاتجاهات والمشاعر السائدةلدى أفراد مجتمع معين، و جماعةمعينة اتجاه شؤون الحكم و السياسة 3."


واقع التنمية في الوطن العربي في الفكر المعاصر
لابد من الإشارةإلىإشكالية التحليل المرتبط بالوطن العربي أو المنطقة العربية كوحدة قائمة بحد ذاتها، فواقع الأمر أنهذه المنطقة لا تشكل وحدة قائمة لا اقتصاديا ولا سياسيا ، فليس هناك منوحدة اقتصادية عربية ، و لا حتى منطقة تجارية حرة ( وان كانت في مرحلة التطبيق التدريجي) و معظم الاقتصاديات العربية ليست فقط أكثر ارتباطا بالخارج منها بالاقتصاديات الغربية الأخرى، بل أن العديد منها يسعى إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة " الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"[footnoteRef:12]. [12: (1) اسماعيل الزبريوآخرون: آفاق التنمية في الوطن العربي، دار الطليعة، بيروت، 2008، ص 59.
(2) اسماعيل الزبري وآخرون: نفس المرجع السابق ص 125.] 

ولا بد من الإشارة إلى متطلبات و آليات العولمة المفروضة التي زادت الطين بلة كما يقال، لأن مسار العوملة سيؤدي، فيما يؤدي إليه، إلى إدماج الدول النامية كليا في النظام الاقتصادي العالمي المنفتح الذي تسيطر عليه الدول الصناعية
بدائل المستقبل و القوى التي يمكن أن تحمله
يلخص التقرير حال الأمة العربية الراهن إلى صورة ترقب ومخاض عسير ، بين نظامين أوشك أحدهما أن يقضى، بينما الثاني لم يولد بعد، و ينفتح على بدائل متعددة، بحيث يشكل مفترق طرق حاسم في تاريخ الأمة.
ويطرح التقرير حدين أقصيين للمستقبل العربي ، أولهما كارثي بلا منازع، والثاني للخلاص ينتهي بالعرب الى التمتع بالحرية و الحكم الصالح بعد نضال يؤهلهم لولوج هذه الحالة الأرقى من الوجود البشري 2.
طريق الاصلاح
يقول الكاتب المصري ثروت بدوي : " إنالأنظمة العربية جميعا الدستورية والتشريعية والإدارية و القضائية تحتاج إلى اصلاح شامل يمتد إلى هدم ما فسد ، وإعادة البناء من جديد إلى أسس صحيحة ومقومات متينة لحمتها الديمقراطية و العلم و الكفاية، و لا مكان فيها للمحسوبية أو التمييز بغير مبرر. 
ومن ثم يجب التخلص من جميع مظاهر الحكم الفردي سواء في مجال التشريع أم في مجال الإدارة .و عليه يجب أن يكون سن التشريع بيد مؤسسة مشكلة ديمقراطيا بالانتخاب الشعبي الحر. و في ظل نظام حزبي تعددي حقيقي كما يجب أن تكون جميع الأجهزةالإدارية مبنية على أساس علمي يضمن كفاية وتميز قياداتها، كما يضمن أنتكون القيادة جماعية  ومؤسسة.
إن وجود قضاء حر نزيه ومستقل وقوي هو أقوى ضمانة للتنمية و أكبر مشجع للاستثمار ، ولا يمكن تحقيق التنمية و الاستثمار في غياب قضاء حر ومستقل وقادر على حماية الحقوق ومنع الانحرافات أو التعديات ، سواء تلك التي تأتي من جانب الأفراد المحكومين ، أم تلك التي يرتكبها الحكام و الإداريون[footnoteRef:13]. [13: (1) اسماعيل الزعبي و آخرون: سبق ذكره ص 306.
(2) عبد العزيز عبد الله سنبل: سبق ذكره
(3) تحديات سياسية وأمنية في المنطقة العربية أمام تنفيذ أهداف التنمية عام 2030، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية، محور نقاش دار في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عام 2016.] 

أساسا التنمية:
ويمكن القول أن للتنمية أساسان : فكري و آخر مادي ، وهما في تفاعل متبادل ودائم يؤدي إلى نضج ثمرة التنمية. فمناهج العلم وفرضياته، تخلق الفرص المواتية للإبداع التكنولوجي ، بحيث يمكن القول بأن التطور المادي لابد من أن يكون مسبوقا بتطور فكري ملازم له . كما أن الاستمرار في التقدم التكنولوجي من شأنه أن يشحن الذهن والهمم على البحث العلمي المتواصل لاكتشاف المزيد من التقنيات.
ثم أن التنمية تعتبر عملية واعية وموجهة ، تقوم بها قطاعات شعبية واعية، خاصة وعامة، بهدف إيجاد تغيير شامل يسمو بالمجتمع إلى مصاف الأمم الراقية المتحضرة، لذا فهي أكثر من عملية نمو اقتصادي يعبر فحسب، عن وجود عمليات تحولات في البناء الاقتصادي الاجتماعي 2.
ولابد أن نشير أن التنمية مشروع إحياء حضاري ضخم و شامل، مسند إلى القبول الإراديلأفراد المجتمع، و ينبع من إيمانهم بجدوبهذه العملية و أهميتها في تحقيق مصالحهم الحيويةومتطلباتهم الحياتية ، و في تمكين  المجتمع من التجدد ذاتيا عن طريق تحرير العقل من الأفكار المناهضة للتغيير والتجديد.
آراء وتصورات مستقبلية:
قالت ا سيما بحوث 3، في إطار أعمال المنتدى  السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة و أكدت على ما يلي:
· أولا : تعزيز التنمية في حالات الضعف الهيكلي و الهشاشة والنزاعات 
· ثانيا: موضوع تمكين الشباب 
· ثالثا/موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
· رابعا: تعزيز البنى التحتية  لمعلومات التنمية
وأضافت مرفت التلاوي مديرة منظمة المرأة العربية قائلة: 
" أن استمرار حالةالحرب و الصراعات العرقية و الإيديولوجيات المختلفة في المنطقةالعربية يزيد من العوائق ضد تحقيق أهداف التنمية ، بالإضافةإلى استمرار تدخل الدول الكبرى في سياسات المنطقة و اعتبارها ساحة الحرب بين الأطراف الكبرى " . و أضافت أن المرأة هي أكثر الفئات تضررا من آثار النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء و الأطفال ما يقارب 80٪ من إجمالي عدد اللاجئين و النازحين ، الأمر الذي يبقى على رأس التحديات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عام 2030.
ارتباط أهمية الحكم الصالح بالتنمية حاضرا و مستقبلا:
يرتبط أهمية الحكم الصالح كونه يتصل بمفهوم التنمية، بطريقة أكثر شمولية من مفاهيم الديمقراطية. و يعني سلطة اقل تحديدا وأكثر انتشارا في مجتمع يضم منظمات مدنية كثيرة، و فيه تعددية حزبية، وجمعيات و أشكال اخرى من التنظيم الاجتماعي الذي لا يخضع للدولة الخضوع الصارم[footnoteRef:14]. فالحكم الراشد معني باتخاذ القرارات فيما يخص النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي 2. [14: (1) نادر فرجاني: الحكم الصالح: "رقعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية"، المستقبل العربي، السنة23، العدد 256، جوان 2005، ص 14.
(2) محمد سيد أحمد: مستقبل الدولة في المنطقة، المركز الدولي للدراسات، القاهرة، 2000، ص 67.] 

لذلك فان إدارة شؤون المجتمع من خلال حكم صالح لها ثلاثة أبعاد، بعد سياسي، يتعلق بالسلطة السياسية، و بعد تقني، ويتمحور حول الإدارة العامة الفاعلة وبعد اجتماعي له علاقة بطبيعة تركيب المجتمع المدني وحيويته و علاقته بالدولة . وهذه الأبعاد الثلاثة مرتبطة ببعضها.
ومن ناحية أخرى ، يمثل الحكم الصالح ضمانة لعقلانية اتخاذ القرار، بما يخدم التنمية الإنسانية عامة. كما أن 
عقلانية اتخاذ القرار تؤدي بدورها إلى تعزيز الطلب على المعرفة  في جميع قطاعات المجتمع ، مما يدفع بعملية إنتاج المعرفة قدما [footnoteRef:15]. [15: (1) تقرير التنمية الانسانيةا لعربية  لعام 2009 " نحو اقامة مجتمع المعرفة"، برنامج الامم المتحدة الانمائي، ص 165
(2) محمد حسن دخيل: اشكالية التنمية الاقتصادية المتوازية/ دراسة مقارنة ن منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص 308.
(3) أنطوان مسرة:الحكميةا لمحلية، وقائع الندوات الأربعة التي عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ، منشورات المؤسسة، 2006، ص 546.
(4) سعد عبد الرحمن: "الاعلام والتنمية في الكويت و عصر التنمية" ، مؤسسة الوحدة للنشر، الكويت، لا، ص 155.
] 

دور الإعلام في التنمية كعلاج مهم :
يتطلب نجاح التنمية توفر عوامل عدة ، يأتي في مقدمتها استشارة الناس ومشاركتهم من خلال وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة و المرئية ، التي من شأنها أن تكون ثروة كبيرة وعاملا أساسيا في دعم التنمية إن أحسن استخدامها . من هنا تكمن أهمية الحفاظ على تبوء المؤسسات  الإعلامية وتطويرها بصفتها عنصرا مساعدا للتنمية2.
و يعدالإعلام كذلك جزء من المجتمع المدني، وتلقى على عاتقه مهمة إعلام المواطنين ومساعدتهم على التعبير عن مشاكلهم الحياتية، و قد يحض على تجارب تعاونية ناجحة مبنية على القيم و المبادئالديمقراطية وتغيير السلوك، فيشعر الناس بالقدرة على العطاء 3.
ومن الوظائف الأسية لوسائل الإعلام:
تعديل المفاهيم في مجتمعات التنمية...وخطة التنمية تحتاج الى معايير جديدة في كل مرحلة من مراحلها، فقد تحتاج الى معايير خاصة بالإنتاج ومعايير أخرى خاصة بالعمل، ومعايير غيرها خاصة بالمشاركة الاجتماعية وهكذا فوسائل الإعلام هي من السبل الفاعلة لتكوين هذه المعايير تكوينا يتفق مع الأهداف المرحلية و النهائية لخطة التنمية في أي مجتمع من المجتمعات 4.
و قد ساد الاعتقاد لفترة زمنية طويلة أن النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج والنمو الناتج القومي سيساعد  بالقضاء على ثالوث الفقر و الجهل والمرض .
لكن شيئا من ذلك لم يحدث، الأمر الذي دفع إلى إجراء مراجعة لتقييم نتائج النمو ، والوصول إلى قناعة أن التنمية هي البديل كونها تخلق تبدلات جذرية في المؤسسات و البنى الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية القائمة . 
وقد ساهم ذلك في دفع التنمية إلى واجهة الاهتمامات الدولية [footnoteRef:16]. [16: محمدحسن دخيل:إشكاليات التنمية الاقتصادية المتوازنة، سبق ذكره، ص 736.
كريم أبوحلاوة : العرب والمستقبل، إرهاصات وعي نقدي محتمل، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق، 2009، ص 244-245.] 

الدراسات المستقبلية والتنمية:
تهدف الدراسات المستقبلية إلى تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف يمكن الإشارةإليها كما يلي:
1. معرفة أبرز مظاهر واحتمالات التطور المستقبلية
2. قطع الطريق على الاحتمالات غير مرغوبة، وتشجيع تلك المرغوبة و المفضلة
3. تقديم المشورة لصاحب القرار من خلال دراسة الخيرات المتاحة وانتقاء أفضلها 
4. المشاركة في صنع المصير و صياغة المستقبل، والقاعدة الذهبية هي ( أصنع مستقبلك بنفسك قبل أن يصنعه لك الآخرون) الأمر الذي ينطبق على الأفراد والدول والشعوب
5. رسم سيناريوهات محتملة و تحضير بدائل في حالة كل سيناريو
و هو ما تتطلبه عملية التنمية خاصة في وطننا العربي ، رغم الصعاب والعراقيل والصراعات والمشاكل 
رؤيا للمستقبل:
مستقبلنا سيتوقف على الأرجح، على ما نفعله اليوم وما سنفعله غدا ، وسيتبلور ويشكل من خلال أساليب إدارة مواردنا وكيفيات تشمير طاقاتنا، سيتحدد من خلال سياساتنا في التعليم والاستثمار و الصحة و البيئة، و سيتحدد أيضا من خلال مبادراتنا وإرادتنا الهادفة إلى امتلاك عوامل القوة في عالم اليوم وعلى رأسها العلم و الحرية والتكنولوجيا ، لأن التنافس على امتلاك هذه المقومات سيكون مجال تسابق الأمم والشعوب خاصة في مجال التنمية. 
ومن هنا فإننا نبادر دوما إلى صياغة ملامح وعناصر المستقبل ونضعه بأنفسنا ، فمن المؤكد أننا بذلك نكون قد تخلينا عن مهمتنا الأساسية وقدمنا للآخرين ما يكفي من الذرائع والأسباب للقيام بذلك 2.
الخاتمة:
و في الأخير يمكن القول أن نموذج التنمية الحقيقية يقوم في جوهره على فكرة العدل و المساواة، بحيث يجب أن تتحرك بصورة شاملة ومتوازنة على جميع المستويات ، من أجل تحقيق نهضة حضارية شاملة في الدولة، فالتنمية عملية مجتمعية شاملة متوازنة هدفها تأمين متطلبات الحياة الكريمة للانسان وتسعى للنهوض بكل مكونات الدولة عبر عمليات متتالية بشكل مدروس ومخطط سلفا و ليس استجابة وقتية لمتطلبات آنية أو ردة فعل لمؤثرات خارجية، وانما يجب أن تكون دائما في جوهرها عملية مستقلة شاملة  متواصلة من خلال السيطرة على الفائض الاقتصادي وعدم استنزافه ثم اعادة توزيعه لصالح الفئات الفقيرة لتحقيق التطور والتقدم لايجاد نهضة حضارية شاملة.
والوطن العربي يعيش اليوم أزمة عميقة و متفاقمة تطال مختلف جوانب الحياة فيه تاركة بصمات على حاضره ومستقبله ، فهو يعيش حالة من الركود و المراوحة التي لم تعد تنفع معهما المعالجات و السياسات السابقة والتي أظهرت فشلها، و بقاء الوطن العربي على هذه الحالة سيؤدي لا محالة الى تعميق المشاكل والأزمات الموجودة ، لهذا يجب العمل فورا ودون تأخير على تبني استراتيجيات تنموية تفاعلية مع مجتمعاتها ، بما يضمن نجاحها و استمرارها و من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل ، التي تكبل انطلاقها وتحررها نحو تحقيق حياة أفضل لشعوبها من خلال جملة من المقترحات والتوصيات التي يمكن ايجاز أهمها في ما يلي:
1. تعميق أسس الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن العام، و في صنع القرار في اطار سيادة القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين ، و احترام حقوق الانسان و حرياته الأساسية كما هو منصوص عليه في المواثيق و الاتفاقات الدولية في هذا المجال.
2. العمل على زيادة و تطوير العمل العربي المشترك من خلال انجاز سوق عربية مشتركة و تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يعد الوسيلة الأساسية لحل قضايا التنمية في الدول العربية من ناحية، ومواجهة التكتلات الخارجية من ناحية أخرى فهناك مثلا تجمع دول الاتحاد الأوروبي، و رابطة شعوب جنوب شرق آسيا، و رابطة دول أمريكا اللاتنية، و في وطننا العربي نحن أحوج ما نكون لهذا الترابط و التعاون و التكامل حتى نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية داخليا و اقتصاديا .وما أحوجنا للاتحاد الافريقي
3. التخلص من التبعية والقيود الخارجية التي تكبل البرامج والسياسات الوطنية الذاتية .
4. تحديث البنية الاجتماعية للمجتمعات العربية حتى تتناسب مع مقتضيات ما تتطلبه التنمية فلا تكون معرقلة لها بل داعمة ومساندة لها.
5. الاهتمام بالطفولة والشباب و مواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها ومكانتها في المجتمع، تعزيزا لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف ميادين الحياة.
6. زيادةدعم القدرات التعليمية المحلية والنظر للتعليم باعتباره منظومة متكاملة تهدف الى إرساء قيم اعمال العقل دون الاعتماد على النقل الحرفي و التأكيد على الموضوعية والاستفادة من التجارب الأحرى وربط التعليم بضرورات الحياة .
7. ارساء القيم الوطنية التي تعمل على صيانة الهوية الوطنية.
8. تأكيد ونشر قيم الحرية والديمقراطية و احترام الرأي الآخر للفرد و الجماعة على كافة الأصعدة الفكرية والسياسية و الاجتماعية كشرط أساسي لقيام وعي عربي مدرك لذاته و للعالم من حوله .
9. التمسك بقيم التسامح و الاعتدال و الحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الثقافات و نبذ الكراهية والعنف، و العمل على اشاعة قيم التضامن و التعايش السلمي بين الشعوب و الأمم 
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